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  نموذجا جريمة الزنا: زوجةالحماية الجنائية لل
  خنشلةجامعة   العقون رفيق  .أ

 جامعة احمد دراية ادرار  باحث دكتوراه
 

  ملخص
  .يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جريمة الزنا

  .و تطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة
و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بـالحبس مـن سـنة إلى سـنتين و تطبـق العقوبـة       

  .ذاا على شريكته
و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و إن صفح هذا الأخير يضـع حـدا   

  .تابعةلكل م
مـن قـانون العقوبـات     339الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمـة المعاقـب عليهـا بالمـادة     

  :يقوم إما على 
  .محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس  -
  .و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم   -
  .و إما بإقرار قضائي  -

Resume: 
Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue 

d’adultère. 
Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée et puni de la 

même peine. 
Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans tout homme marié convaincu 

d’adultère ; la femme coauteur est punie de la même peine, sans précédent.  
La poursuite n’est exercée que sur plainte de conjoint offensé. 
Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites. 
La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de 

constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans 
des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.   

  :مقدمة
المحافظـة علـى الـروابط الزوجيـة      من الواجبات المتبادلة بين الزوجين حسب قانون الأسـرة 

، و لا شك أن المحافظة على رباط الزوجية و القيام بالواجبات يقتضـيان  1واجبات الحياة المشتركةو

                                                             
، و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، المنشـور بالجريـدة   09/06/1984: المؤرخ في 84/11: من القانون رقم 36راجع نص المادة  -1

  .24: العدد، 12/06/1984: الرسمية، الصادرة في
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، 1إنشاء الحق لكل زوج باستئثار السلوك الجنسي لزوجه و منع ممارسة هذا السلوك خارج الـزواج 
عليـه حمايــة الـزوجين مـن التــدنيس و    فالمشـرع يبتغـي مــن وراء تجـريم هـذا الفعــل و المعاقبـة      

الانقطاع و حماية الأسرة من التحلل و الضياع، لـذلك نلاحـظ إهمـال القـانون لغـير المتـزوجين       
البالغين حيث لا يعتبر أفعال الزنا بينهم جريمة لأـا لا تمـس العائلـة في نظـره و إن كانـت تمـس       

ا و أغلظت عليه العقوبة في الدنيا و الآخـرة،  ، و لقد حرمت كل الأديان الزن2قواعد الدين و الأخلاق
، و زعزعة الثقة بين أفراد الأسرة، و انتشار الفسـاد  3لما يؤدي إليه من عدم إقدام الناس على الزواج

، فهـي بحـق مـن أخطـر الجـرائم و أشـدها تعلقـا بنظـام الأسـرة و دوام          4فيها و اختلاط الأنساب
اهتم الشارع الحكيم أكبر اهتمام صـونا للحيـاة المترليـة    سعادا و هنائها و تماسكها، و لذلك 

، فالشريعة الإسلامية السـمحاء تجـرم   5من الايارو حفظا للروابط الأسرية من الانحلال و الزوال
العلاقة الجنسية التي تقع بين غير المتزوجين أيا كانـت الحالـة الاجتماعيـة لطرفيهـا متـزوجين أو      

الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحـد منـهما مائـة    « : برضاهما لقوله تعالى غير متزوجين، و لو كان
جلدة و لا تأخذكم ما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم الأخر و ليشـهد عـذاما   

  .6»طائفة من المؤمنين 
ى إلا أن القانون الجزائري لم يعاقب علـى كـل وطء في غـير حـلال و إنمـا قصـر العقـاب عل ـ       

الفعل الذي يحصل من شخص متزوج على اعتبار أن فيه انتـهاك لحرمـة الـزوج الآخـر، و يبـدو أن      
المشرع الجزائري قد أخذ أحكام الزنا من القانون الفرنسي جملة و تفصيلا، حيث لا يعاقـب علـى   

نتشـرت  ، و منـه إذا شـاعت جريمـة الزنـا و ا    7الزنا إلا إذا وقع من امرأة متزوجة أو من رجـل متـزوج  
الفوضى الجنسية و سادت الإباحية المطلقة، فإن ذلك يؤدي لا محالـة إلى هـدم الأسـرة و بالتـالي     

  .8هدم اتمع
                                                             

شريفة قشي، الرابطة الأسـرية في القـانون الجنـائي، رسـالة ماجسـتير، المعهـد الـوطني للتعلـيم العـالي للعلـوم الاقتصـادية و             -1
  .19: ، ص1987القانونية، جامعة باتنة، 

لإصدارات القانونية، بيروت، عزت مصطفى الدسوقي، أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، المكتب الفني ل -2
  . 33: ، ص1999، 01ط 

  .07: ، ص02،1989و المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، ط جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري محمد رشاد متولي،  -3
، 02الأنجلـو المصـرية، مصـر، ط    ، مكتبة "دراسة مقارنة " محمد عارف مصطفى فهمي، الحدود و القصاص في الشريعة و القانون  -4

  .15: ، ص1979
  .35: ، ص1983محمد فؤاد جاد االله، أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دون ذكر الطبعة،  -5
  .02: سورة النور، الآية -6
، 1983يوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، دون ذكـر الطبعـة،    رضاء اني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية، دمحمد صبحي نجم،  -7

  .89: ص
قاسي سي يوسف، مدى فعالية عقوبات الحدود في محاربة الجرائم الخطيرة، رسالة ماجستير، المعهد الوطني العالي لأصول الـدين،   -8

  .123: ، ص1992جامعة الجزائر، 
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  :أهمية الموضوع
تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء و تحليل ما جاءت به الترسـانة القانونيـة لهـذا    

تي مختلـف الاعتـداءات و الانتـهاكات ال ـ   النوع من الجرائم التي تم إقرارها في التشريع الجزائري من 
  .تطال الزوجية

كما تبدو أهمية الموضوع جلية من خلال التوصل إلى إجابـات موضـوعية و واقعيـة عـن     
ــتي   ــة، ال ــغالات القانوني ــئلة و الانش ــن الأس ــة م ــة    جمل ــتقرار الرابط ــول اس ــا ح ــدور محوره ي

الجزائي الذي يعتبر دخيلا عن المنظومـة   ،والمحافظة على كياا و ترابطها، من خلال الشقالزوجية
  .الأسرية الأصيلة
  :أهداف الموضوع

إزاء مـا تقـدم ذكـره فأهـدف مـن خـلال هـذه الدراسـة إلى بيـان و توضـيح الإشــكاليات           
المطروحة إلى هذا الموضوع خصوصا من حيث الاثبات و التكييـف، و كـذا الممارسـة القضـائية     

  .لعلياخصوصا من حيث اجتهادات المحكمة ا
  :الإشكاليات

من خلال ما سبق، و نظرا لأهمية الموضوع و تشعبه فإن محاولة دراسته تتطلب الخـوض  
  :في الأسئلة و الاستفسارات التالية

 ؟مدها المشرع لحماية الزوجةما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي اعت -

 الاعتبـار الرابطـة الزوجيـة   ذ بعـين  هل طبق النظام العقابي بشكل شامل و عام، أم أنـه أخ ـ  -
 كمعيار في التجريم و العقاب؟ 

 و الاثبات؟ ، و معيقاا من حيث التكييفبين الأزواج يمةواقع الجر -

  :المنهج المتبع
فيما يخص المنهج المتبع في هذا البحث، فقـد اعتمـدت منـهجا مركبـا بـين الاسـتقراء و       

البحث عن الأحكـام الجزائيـة الـتي ترمـي إلى الحفـاظ      المقارنة و التحليل، فالاستقراء يتجسد في 
على الرابطة الزوجية، و الجرائم الماسة ا مع العقوبات المقررة لها، أما التحليل فقـد اعتمدتـه   
في التعليق على الأحكام و آراء الفقهـاء، و مـا تقتضـيه هـذه الأحكـام و الآراء مـن ملاحظـات و        

كذا تحليل و مناقشة مختلف المـواد القانونيـة ذات الصـلة     اقتراحات تثري موضوع هذا البحث و
  .بالموضوع، أما المقارن فيظهر من خلال اعتماده في بعض جزئيات البحث 

و خصصت المنهج الوصفي في بعض الجوانب التي رأيت أا تحتاج إلى وصف واقـع هـذا   
  .ا على اتمع الجزائريالموضوع الذي يمليه واقع استفحال و تفشي هذه الجرائم و انعكاسه
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، و إلى إجـراءات المتابعـة و مـن ثم    )الفرع الأول ( وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى أركان جريمة الزنا 
  ).الفرع الثاني ( الجزاء المقرر لها 

  : أركان الجريمة: الفرع الأول
  .جنائيوقوع الوطء، حال قيام الزوجية، بقصد : تتطلب جريمة الزنا توافر الشروط الآتية

  : الركن المادي: أولا
تـدنيس فـراش الزوجيـة    " علـى أنـه    يعرف الفقيه موران الزنـا  :وقوع فعل الوطء غير المشروع -أ
، إلا أن غالبيـة القـوانين الوضـعية و منـها القـانون الجزائـري لم       1"انتهاك حرمتها بتمام الوطء و

دى يعاقـب عليـه القـانون، حيـث     تضع نصا صريحا يحدد ماهية هذا الفعل و تعريفه و إلى أي م ـ
تركت هذه القوانين مسألة التعريف إلى الفقهاء و شـراح القـانون فـأعطى كـل منـهم تعريفـا       

  .استقاه من الحكمة التي راعاها المشرع عند وضعه النصوص التي تجرم الفعل و تعاقب عليه
فـرج، فـلا يجـب     فعل معلوم و هو إيلاج فرج في" فيعرف الدكتور وهبة الزحيلي الوطء أنه 

  .2"اخذة و التقبيل الحد بأدنى من ذلك كالمف
سقيعة أن الركن المادي لجريمة الزنا يتحقق بحصول الـوطء فعـلا بـالطريق    ويرى الدكتور بو

ريمة الزنا مع جناية هتك العـرض  الطبيعي بإيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى، و بذلك تشترك ج
)Viol (3في هذا الشرط.  

ه لا توجد جريمة إلا بحصول الوطء فعلا، فلابد لتكوين الجريمة من وجود شـريك  مما يفهم أن
يجامع الزوجة جماعا غير شرعي، أما الخلوة الغير المقترنة بوطء و أعمال الفحش التي ترتكب مـع  
رجل فيما دون الوطء و الأفعال المخلة بالحياء الأخرى التي يرتكبـها أحـد الـزوجين مـع غـيره مثـل       

و الملامسات الجنسية و إتيـان المـرأة مـن الـدبر إلى غـير ذلـك، أو تلـك الـتي تأتيهـا امـرأة           القبلات 
متزوجة على نفسها و الصلات غير الطبيعية التي يمكن أن تكون لهـا بـامرأة أخـرى فـلا تكـون      

  .جريمة الزنا
 يمكـن أن  و لما كان الوطء شرطا أساسيا في جريمة الزنا فلا تتصور هذه الجريمة إلا تامة و لا

يكون لها شروع، و فضلا عن ذلك لما كان القانون لا ينص صراحة علـى الشـروع  في جريمـة الزنـا     
فلا عقاب على البدء في تنفيذها، على أن الوطء في ذاته كـاف و لـو كـان سـن الـزاني أو الزانيـة أو       

لأنسـاب بـل   حالتهما المرضية تجعل الحمل مستحيلا، إذ ليس الغرض من العقاب منـع اخـتلاط ا  

                                                             
  .605: ص،1994مصر، دون ذكر الطبعة، مة و العرض، دار الكتب القانونية، عبد الحكم فودة، الجرائم الماسة بالآداب العا -1
  .27: ، ص1985، 02، دار الفكر، دمشق، ط 06وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج  -2
  .131: ، ص2009، 10، دار هومة، ط 01الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أحسن بوسقيعة،  -3
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صيانة حرمة الزواج، فيعاقب على الزنا و لو وقع من شيخ طاعن في السن أو مـن شـخص فقـد    
  .1قوة التناسل أو كانت المرأة المزني ا قد بلغت سن اليأس

و بطبيعة الحال فإن فعـل الـوطء لا يتحقـق إذا وضـع الرجـل شـيئا غـير عضـو ذكورتـه          
قوم الجريمة رد عبث أحدهما بعورات جسـم الآخـر أيـا    كإصبعه مثلا في عضو تأنيث المرأة و لا ت

، و مما يؤيد ضرورة ذلك كـي  2كانت درجت فحش هذا العبث، كما لا تقوم بتلقيح الزوجة صناعيا
يتحقق الركن المادي في جريمة الزنا ما أكده الفقه و القضاء المصري حيث جـاء في حكـم لمحكمـة    

أن فتاة بكـرا سـنها أكثـر مـن ثمانيـة عشـرة عامـا         عابدين بمصر في قضية تتلخص وقائعها في
زوجت كرها عنها برجل لا واه و لا تريد الـزواج منـه، حيـث كانـت ترغـب في الـزواج مـن شـاب         
تعلقت به و لم يرد أهلها ذلك فعقدوا زواجها على الرجل الأول و تم العقد فعـلا إلا أـا اتفقـت    

عه و قد حـدث ذلـك فعـلا و لم تـرى المحكمـة في      مع عشيقها الشاب على أن يزيل بكارا بإصب
هذا ما يقيم الركن المادي لجريمة الزنا، حيث ثبت مـن التحقيـق أنـه لم يواقعهـا و جريمـة الزنـا لا       
تتم إلا بالمواقعة الجنسية الطبيعية أي بإيلاج عضو تذكير الرجل في عضو تأنيث المـرأة فقضـت   

  .3المحكمة بالبراءة
يشترط القانون أن يقع الوطء و علاقة الزواج قائمة فعلا إلا أننا و بصدد بحثنا  :قيام الزوجية -ب

) الـزواج بالفاتحـة   ( لا يعـد الـزواج العـرفي    « : توصلنا أن المحكمة العليا سبق لها و أن قضت بأن
و نقضت القرار القاضي بالبراءة الصادر عن الس و الـذي جـاء في   » سببا لنفي قيام جريمة الزنا 

ثبت للمجلس أنه لا يوجـد بـالملف عقـد زواج مسـجل بالحالـة المدنيـة كمـا هـو         « : حيثياته أنه
مستقر عليه قضاء و أن الزواج بالفاتحة لا يعتد به لإثبات قيام جنحة الزنا و بالتـالي يـرى الـس    

  .4للإشارة فإن حكم المحكمة الابتدائية أدان المتهمين» التصريح ببراءة المتهمين 
د طرحت مسألة إثبات الزواج على المحكمة العليا فلم تتخذ موقفـا ثابتـا بشـأا و    و لق

 24/02/1987لكن الإتجاه الغالب هو أن يتم الإثبات بتقـديم عقـد زواج فمـثلا القـرار المـؤرخ في      
، و »حـتى و إن لم يحصـل تسـجيل الـزواج في الحالـة المدنيـة       « : القاضي بأنه 39171ملف رقم 

مـن قـانون العقوبـات لا     339المتابعة بموجـب المـادة   « : مة العليا مبدأ يقضي بأنبدورها للمحك
تتم إلا بتقديم عقد من الحالة المدنية يثبت منه زواج الشاكي، و أن الادعـاء بـالزواج يجـب أن يجـزم     

  .5»إثباته إلى عقد مسجل بالحالة المدنية و لا يعد الادعاء غير مبني على البينة 

                                                             
  .71: ، ص1941، 01، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 04لموسوعة الجنائية، ج جندي عبد الملك، ا -1
، مقـال  "دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات المصـري الوضـعي   " الحق في صيانة العرض محمود نجيب حسني،  -2

  .462: ، ص، عدد خاص1983: مجلة القانون و الاقتصاد، الصادرة في: منشور في
أحمد محمود خليل، جريمة الزنا في الشريعتين الإسلامية و المسيحية و القوانين الوضعية، منشأة المعارف، مصر، دون ذكر الطبعة،  -3

  .62: ، ص2002
  .577: ، ص01، 2006ق، .، م297745، ملف رقم 01/06/2005: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ -4
  .76: ،ص02، 1983ق، .، ن39171، ملف رقم 24/02/1987: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ -5
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جود تطبيقات متعارضة ناتجة عن آراء مختلفـة و اجتـهادات غـير جديـة و غـير      و بالتالي و
مؤسسة، و ناتجة كذلك عن سياسة مبنية على الكمية وليس على الجودة و النوعية، و هـذا مـا   
أدى إلى تقليد بعـض اـالس القضـائية لاجتـهادات المحكمـة العليـا و أصـبح هنـاك عـدد مـن           

وى المحكمة العليا و على مستوى اـالس القضـائية لا مـبرر لـه و     القرارات المتعارضة على مست
، و مـع العلـم أن   1غابت وحدة الاجتهاد و وحدة الفهم و التطبيق لكثير من النصوص القانونيـة 

  .2الزواج العرفي يخالف النظام العام الذي وضعته الدولة بضرورة تسجيل عقد الزواج
الضروري طرحه هنا، و هو هل أن شرط قيام العلاقـة  غير أن هناك سؤال هام يبدو أنه من 

الزوجية لممارسة حق تقديم الشكوى يجب توفره وقت وقوع فعل الزنـا، أم هـو شـرط يجـب تـوفره      
  وقت تقديم الشكوى إلى الجهة القضائية المكلفة قانونا بتلقي الشكوى؟

 الفقرة الأخـيرة مـن   إن القانون لم يقدم لنا أية إجابة صريحة عن هذا السؤال و اكتفى في
من قانون العقوبات بالإشارة فقط إلى أن الإجراءات لا تتخذ إلا بناء على شكوى الـزوج   339المادة 

المضرور دون أن يقيد ذلك بزمن محدد، و دون أن يعلقه على ظرف أو حالـة معينـة، و أمـا اجتـهاد     
ن مثـل هـذا السـؤال الأمـر     قضائنا فلم نعثر فيه على أي حل توضيحي أو أية إجابة واقعيـة ع ـ 

الذي يشجعنا على القول بأن العلاقة الزوجية المطلوب توفرها قانونا كشـرط لتقـديم الشـكوى    
هي العلاقة أو الرابطة القائمة وقت وقوع فعل الزنا ذاتـه، و لـيس وقـت تقـديم الشـكوى و ذلـك       

ة مباشـرة، و لا يسـقط إلا   اعتمادا على أن حق تقديم الشكوى حق قد نشأ قانونا إثر اقتراف الجريم
  .3بالتنازل عليه أو بتقادم الدعوى

و بالإضافة إلى ما تم يشترط أن يكون الزواج بعقد و أن يكـون العقـد صـحيحا، و هكـذا     
  .قضى في مصر بعدم قيام جريمة الزنا إذا كان العقد باطلا

شـريكه  و ما ينبغي طرحه هو كيف يكون الأمر بالنسبة للمحكمـة لـو قـدم المتـهم أو     
  دفع بأنه مطلق أو أنه لم يكن متزوجا أصلا أو أن زواجه باطل أو فاسد؟ 

هنا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى الجزائية إلى غاية الفصل في الـدعوى أمـام قاضـي الأحـوال     
  .4الشخصية

                                                             
، 1999: الـة القضـائية، الصـادرة في   : من قانون الإجراءات المدنية، مقـال منشـور في   141عبد العزيز سعد، تطبيقات المادة : أنظر -1

  .17: ، ص01العدد 
: الـة القضـائية، الصـادرة في   : سرة الجديد، مقال منشـور في بلحاج العربي، الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأ: أنظر -2

  .123: ، ص01، العدد 2007
، 1982عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر، الجزائر، دون ذكر الطبعة،  -3

  .55: ص
  .131: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: أنظر -4
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مع الإشارة أن الطلاق الحاصل بعد تبليغ الزوج عن الزنا لا يسـقط الـدعوى و لا يحـول دون    
لى الزوجة فمتى كان الزوج قد أبلغ عن الزنـا و الزوجيـة قائمـة فتطليقـه زوجتـه بعـد       الحكم ع

  .1ذلك لا يسقط الدعوى و لا يحول دون الحكم على الزوجة
  : الركن المعنوي: ثانيا

  .صفتهف مضمونه باختلاف مركز المتهم والذي يختل 2تتطلب جريمة الزنا القصد الجنائي العام
لدى الفاعل الأصلي متى ارتكب الفعل عـن إرادة و عـن علـم بأنـه     يتوفر القصد الجنائي 

متزوج و أنه يواصل شخصا غير زوجه، و تبعا لذلك لا تقوم جريمة الزنا لانعدام القصـد الجنـائي   
إذا ثبت أن الوطء قد حصل بدون رضى الزوج كما لو تم بالعنف أو التهديد أو نتيجة للخديعـة أو  

شخص إلى فـراش امـرأة أثنـاء نومهـا و اتخـذ حيالهـا المركـز الـذي كـان           ، كما إذا تسلل3المباغتة
، و بالمقابل تقـوم جريمـة الاغتصـاب في حـق     4يشغله زوجها فظنت أنه هو و سلمت نفسها إليه

  .من واقع المرأة بدون رضاها
و يثار التساؤل بشأن الزوج الذي يـتحجج بجهلـه إن كـان مقيـدا بعقـد الـزواج كمـا لـو         

نه مطلق أو أن الزوج الغائب قد مات فهل يؤخذ بمثل هذا الجهل كسبب لانتفـاء القصـد   اعتقد أ
  الجنائي؟ 

، ذلـك أن الرابطـة   5الأصل أن يكون الجواب بالنفي علـى أسـاس أن لا عـذر بجهـل القـانون     
الزوجية تظل قائمة ما لم تنحل بطلاق ائي يقيد على هامش عقد الـزواج أو تنفصـم بحكـم    

  .طبقا للإجراءات المقررة في قانون الأسرة موت المفقود
أما بالنسبة للشريك فيشترط فيه العلم بأن خليله أو خليلته متزوجـا فـإن كـان يجهـل     
الرابطة الزوجية وقت إتيان الفعل فإن القصد يكون منتفيا، و من ناحية أخرى تسـتوجب جريمـة   

ريمـة إذا كانـت الزوجـة ضـحية اغتصـاب      الزنا أن يأتي الزوج على فعله بحرية و إرادة، فلا تقـوم الج 
كما لا يعاقب الشريك إذا أقام الدليل على أنه يجهل إن كانت خليلته متزوجة، و للنيابـة العامـة   

  .6إثبات علم الشريك بأن خليلته متزوجة
                                                             

  .145: ، ص2003عبد الحميد الشواربي، الجرائم المنافية للآداب العامة، منشأة المعارف، مصر، دون ذكر الطبعة،  -1
عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة ا، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، دون ذكر الطبعة،  -2

  .132: ، ص1989
  .132: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -3
معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة و جرائم العرض، دار المطبوعات الجامعية، مصـر، دون ذكـر    -4

  .375: ، ص1993الطبعة، 
المتضمن دستور الجزائر المعدل و المتمم، المنشـور  ، 07/12/1996: المؤرخ في 96/438: من المرسوم الرئاسي رقم 60راجع نص المادة  -5

  .76: ، العدد08/12/1996: بالجريدة الرسمية، الصادرة في
  .133: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -6
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  : المتابعة و الجزاء: الفرع الثاني
  : المتابعة: أولا

بشـكوى الـزوج المضـرور و هـو مـا سـيأتي       قيد المشرع الجزائـري المتابعـة في هـذه الجريمـة     
  : تفصيله كالتالي

القانون يقيد سلطة النيابـة في تحريـك الـدعوى العموميـة في بعـض       :شكوى الزوج المضرور -أ
، لا تتم المتابعة إلا بناء على شـكوى  1الأحوال، و جريمة الزنا هي من الجرائم التي تستلزم الشكوى

الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شـكوى زوجتـه، و إذا   الزوج المضرور فإذا كان الزوج هو 
كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى زوجهـا، و إذا كـان المتـهمان    

  .كلاهما متزوج تصح المتابعة بناء على شكوى أحد الزوجين و يكون كلاهما فاعلا أصليا
الزنا جريمة ذات طابع خاص م الـزوج المضـرور دون سـواه    و طالما أن المشرع جعل جنحة 

فلا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخته أو أخيـه أو أي قريـب آخـر و    
لهذا يشترط الفقه الجنائي حتمية وجود عقـد زواج صـحيح كشـرط مسـبق لوجـود الجريمـة و       

، كمـا لا يجـوز للنيابـة    2تحليل يمس الأسرة و ليس اتمعبالتالي يمكن القول بأن فعل الزنا ذا ال
  .العامة أن تباشر المتابعة القضائية من تلقاء نفسها

غير أنه يجوز للزوج المضرور أن يوكل غيره ليقدم الشكوى على أن تكـون الوكالـة خاصـة    
كيـل  ذا الموضوع دون سواه، و يجب أن تكون الشكوى ممضاة من طـرف الشـاكي أو مـن قبـل و    

معتمد أو مفوض إذا قدمت كتابة، على أن يتصرف وكيل الجمهورية في الشكوى من أجل جريمـة  
تلـبس، تحقيـق،   " الزنا مثلها مثل باقي الجرائم، فله ملاءمة المتابعة، و لـه اختيـار طريـق المتابعـة    

ر ، و له كامل السلطة في استعمال طـرق الطعـن عنـد صـدور الحكـم أو القـرا      "استدعاء مباشر
  .3القضائي

مادامت المتابعة الجزائية معلقة على شكوى فإن سحب هذه الشكوى : آثار سحب الشكوى -1
 339يضع حدا للمتابعة ضد الفاعل الأصـلي و شـريكه، إذ نصـت الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة        

  .»صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة « : قانون العقوبات على أن

                                                             
ر الطبعـة و  ، ديوان المطبوعات الجانعية، الجزائر، دون ذك ـ01أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج  -1

  .41: التاريخ، ص
عبد الرحيم صدقي، جرائم الأسرة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري و الفرنسـي، مكتبـة ضـة الشـرق، دون ذكـر      : أنظر -2

  .141: ، ص1988البلد و الطبعة، 
  .136: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -3
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لتي تنقضي ا الـدعوى العموميـة   هو من الأسباب الخاصة او بالتالي سحب الشكوى 
من قانون الإجراءات الجزائيـة و الـتي نصـت علـى أن      06هو ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة و

  .1الدعوى العمومية تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة
وى وفقـا للقواعـد العامـة للاشـتراك     و الأصل أن يستفيد الشـريك مـن سـحب الشـك    

 82/04بموجب القانون رقم  339من قانون العقوبات، و قبل تعديل نص المادة  42المحددة في المادة 
كان صفح الزوج له أثر على الرغم مـن صـدور حكـم بـات في الـدعوى       13/02/1982المؤرخ في 

ج المضرور أثر نسـبي ينحصـر في   ، كما كان لصفح الزو2حيث يتم وقف تنفيذ عقوبة جريمة الزنا
صـفح  «  :  زوجه و لا ينصرف أثره إلى الشريك و هنا نجد قرار المحكمة العليا و الـذي جـاء فيـه أن   

يضـع حـدا لكـل متابعـة ضـد الزوجـة و        -قبل صيرورة حكم الإدانة ائيـا   -الزوج عن زوجته 
 13المـؤرخ في   82/04بالقـانون   المعدلـة ) ق ع ( مـن   339شريكها، و أنه إذا كان مؤدى نص المادة 

، هو أن صفح الزوج عن زوجته الملاحقة بتهمة الزنا يضع حدا لكـل متابعـة، فـإن    1982فيفري 
هذا النص يدخل ضمن القوانين الشكلية التي تسري على الماضي و تطبق فورا و يتعين العمـل  

ى العموميـة وفقـا لأحكـام    او إاء المتابعة كلها بإرادة الشاكي و التصريح بانقضـاء الـدعو  
و لمـا كـان    -، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبـدأ يعـد خرقـا للقـانون     )ق إ ج ( من  06المادة 
في قضية الحال أن الزوج شاكي، أمضى علـى تصـريح مصـادق عليـه بمصـالح البلديـة،        -ثابتا 

ضـاة الاسـتئناف   يستفاد منه أن سحب شكواه من أجـل الزنـا ضـد زوجتـه و شـريكها، فـإن ق      
بإدانتهم للآخرين بتهمة الزنا و المشاركة و الحكم على كـل واحـد منـهما بسـنة سـجنا نافـذا،       

  .3»أخطأوا في تطبيق القانون 
و إذا كان الزاني هو الزوج، و كانت له عـدة زوجـات فـإن صـفح إحـداهن لا يجعـل الـدعوى        

تجـب الملاحظـة بـأن التنـازل      ، كمـا 4العمومية تنقضي بل يجب أن يصدر الصفح عنهن جميعـا 
  .5ملزم لصاحبه، فلا يجوز له العدول عنه لأي سبب كان

لا يجوز متابعة الشريك إذا توفي الـزوج المـذنب قبـل تقـديم الشـكوى و      : آثار وفاة الزوج المذنب -2
  .تتوقف المتابعة إذا وافته المنية بعد تقديم الشكوى
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الزوج الشاكي أثناء المتابعة المباشرة ضد الزوج الآخر لا يـؤثر  إن وفاة : آثار وفاة الزوج المضرور -3
  .1على الدعوى العمومية التي تبقى قائمة

لا تقبل الشكوى بعد الطلاق من أجل وقائع سابقة عن الحكم بـالطلاق ذلـك أن    :آثار الطلاق -4
ر حكـم  الشاكي لم يعد له صفة الزوج أو الزوجة و قد اشـترطت المحكمـة العليـا وجـوب صـدو     

يقضي بالطلاق حتى يمكن اعتبار العلاقة الزوجية قد انتهت، و لهذا قضت بقيام جريمة الزنـا في  
حق زوجة تزوجت مع رجل آخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضية المنشـورة بينـها و بـين    

لاق ، ولكن الشـكوى المقدمـة قبـل الط ـ   13/05/19862بتاريخ  281زوجها و هذا في القرار رقم 
  .تستمر إلى ما بعد الحكم بالطلاق

الأصل في المواد الجزائية هو حرية القاضي في الإثبات، و بالتالي فهـو لـيس    :طرق إثبات الجريمة -ب
ملزما إطلاقا بما يقدمه الأطراف، بل له سلطة أن يأمر باتخـاذ أي إجـراء يـراه ضـروريا للفصـل في      

حريته في الاقتناع الشخصـي بمـا يجمعـه أو يقدمـه      ،و تستتبع حرية القاضي في الإثبات3الدعوى
، غير أن موضوع إثبات جريمة الزنا خصه المشرع بثلاث وسائل واردة على سـبيل  4الأطراف من أدلة
من قانون العقوبات لا يجوز الإثبات إلا بإحداها و هو ما أكدته المحكمة العليـا   341الحصر في المادة 

يعـد خرقـا   ) ق ع ( مـن   341لات المنصـوص عليهـا في المـادة    اج الح ـأن إثبـات الزنـا خـار   « : بالقول
لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أدانوا المتهمين بجريمة الزنا بناء علـى  للقانون، و

  .5»استوجب نقض القرار المطعون فيه ) ق ع ( من  341قرائن لم تنص عليها المادة 
  :توضيح وسائل الإثبات كالتاليو بالتالي سنتطرق إلى 

  :محضر إثبات التلبس بالجنحة يحرره ضابط من ضباط الشرطة القضائية -1
يشترط أن يعاين الجنحة ضابط مـن ضـباط الشـرطة القضـائية حسـب مـاهي معرفـة في        

رؤساء االس الشـعبية البلديـة و ضـباط الـدرك     : من قانون الإجراءات الجزائية، و تشمل 15المادة 
  ين للمصالح العسكرية للأمن إلخطني و محافظي و ضباط الشرطة و ضباط الجيش التابعالو

من قانون الإجـراءات   41و أن تكون الجنحة متلبسا ا، و التلبس بالجنحة معرف في المادة 
الجزائية، توصف الجنحة بأا في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقـب ارتكاـا كمـا    
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الجنحة متلبسا ا إذا كان الشخص المشبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا مـن وقـوع    تعتبر
الجريمة قد تبعه العامة بالصـياح أو وجـدت في حيازتـه أشـياء أو وجـدت آثـار أو دلائـل تـدعوا إلى         

ت ق ـنتيجة الجريمة، أو آثار نتيجة الجريمة بعد و ة، و بالتالي فمشاهد1افتراض مساهمته في الجنحة
قصير من انتهائها يشكل أيضا واقعة تلبس مثل معاينة امرأة نائمة مع رجل طارحين ثيامـا،  
أو أن ثياما غير منتظمة فهذا التلبس الافتراضي اعتبرته المحكمة العليـا وسـيلة لإثبـات الزنـا     

  .2الا للشك في ارتكاب الجريمةبشرط أن تكون ظروف الحال لا تدع مج
و تتسم بصفة التلبس كل جنحة وقعت و لو في غير الظروف المـذكورة أعـلاه، و يشـترط    
في هذه الجريمة أن ترتكب في المترل، و أن يبادر صاحب المترل باستدعاء ضابط الشـرطة القضـائية   

وا و عـاينوا بـديلا عـن    ، و بالتالي فلا تصح شـهادة الشـهود مهمـا تعـدد    3لدى اكتشافه وقوعها
، و لا حتى البصمات و هـو مـا قضـت بـه المحكمـة      4محضر حالة التلبس الذي يشترطه القانون

إن وجود البصمات وحدها في جريمة ما، لا ترقى إلى دليـل و إنمـا تعـد    « : العليا في مبدئها القاضي
بعد من ذلك و مما اسـتقر  ، بل ذهب القضاء الجزائري إلى أ5»قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها 

لا يشكل شريط الفيديو دلـيلا مـن الأدلـة المحـدد علـى سـبيل الحصـر لإثبـات         « : عليه قانونا أنه
 .6»جريمة الزنا 

  : إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم -2
  .7عليهالإقرار لغة هو الإثبات، و معناه في الاصطلاح الشرعي إعتراف المكلف المختار ما 

يجب أن يكون الإقرار واضحا دون لبس أو غمـوض علـى أن يكـون واردا في محـررات أو في أي     
سند آخر و يكون صادرا عن المتهم و لا يشترط أن يكون اعترافـا قطعيـا و هـو مـا اتجهـت إليـه       

ذ لم مـن الوسـائل المحـددة الاعتـراف الكتـابي الـوارد في الرسـائل إ       « : غرفة الجـنح و المخالفـات أن  
يشترط حكم هذه المادة اعترافا قطعيا بل يترك للقاضي سلطة تقـدير العبـارات، و مـتى كـان     
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كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على قصور في التسبيب و الخطـأ في  
  .1»تطبيق القانون 

  : الإقرار القضائي -3
اضـر قضـاة التحقيـق أو النيابـة أو     و يقصد به الاعتراف أمام القضاء، مثل الوارد في مح

، و أمـا الاعتـراف أمـام    2أثناء المحاكمة أمام رئيس الجلسة، أي الاعتراف اللفظي أثناء الاسـتجوابات 
الشرطة القضائية فلا يعتد به لأنه يؤخذ على سـبيل الاسـتدلال، ذلـك أنـه و علـى حـد تعـبير        

ناحيـة العمليـة يحـدث في غالـب الأحيـان أن      المستشار بالمحكمة العليا السيد نجيمي جمال أن ال
الضبطية القضائية تعمل جاهدة على التوصل إلى اعتـراف المتـهم، و بمجـرد حصـولها عليـه      
تعتبر أن التحريات قد أثمرت و تتوقف عن مواصلة البحـث و تحيـل محاضـرها إلى النيابـة، غـير أن      

مـام الضـبطية لا تشـكل اعترافـا     هذا المسلك ينطوي على خطأ جسيم، و هو أن أقوال المتهم أ
قضائيا بل هو مجرد تصريحات تصـلح للاسـتدلال فقـط، ثم أن المتـهم بمجـرد إنكـاره لهـا أمـام         
الجهات القضائية تسقط كأوراق الخريف، و تعصف ا مرافعة الدفاع كرماد اشتدت بـه الـريح   

علـى الإقـرار و   في يوم عاصف، و تبقـى القضـية بـدون إثبـات لأن تسـرع الضـبطية للحصـول        
  .3الاكتفاء به قد فوت عليها فرصة جمع أدلة أخرى و بالخصوص الأدلة العلمية

لا يحـد الرجـل   : " و في ديننا الإسلامي الحنيف نحد حديث الرسول صلى االله عليـه و سـلم  
و كـذلك جـاءت السـنة، لا يؤخـذ الرجـل      " باعتراف بالزنا حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفة 

افه على نفسه بالزنا حتى يقر أربع مرات، و هو قول أبي حنيفة و العامة مـن فقهائنـا، و إن   باعتر
، إذ أن الإقرار فيه شروط خاصـة يلـزم توافرهـا و    4أقر أربع مرات ثم رجع قبل رجوعه و خلى سبيله

  .6، و الإقرار على قوته حجة قاصرة على نفس المقر لا تتعداه إلى غيره5يجوز فيه العدول
  :الجزاء: نياثا

من قانون العقوبات على جنحة الزنا بالحبس من سـنة إلى سـنتين دون    339تعاقب المادة 
التمييز بين الجاني سواء كان زوجا أو زوجة، و لا فرق في عقوبة شـريك الـزوج أو شـريك الزوجـة في     

قـانون  الزنـا فالعقوبـة موحـدة، و لم يكـن الأمـر كـذلك قبـل تعـديل قـانون العقوبـات بموجـب            
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حيث كان الزوج يعاقب بعقوبة أخف مـن عقوبـة الزوجـة فكـان الـزوج يعاقـب        13/02/1982
  .بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، في حين تعاقب الزوجة بالحبس من سنة إلى سنتين

و بوجه عام، يجوز للجهة القضائية الحكم على الجاني بالعقوبـات التكميليـة الاختياريـة    
عند إدانته بجنحة، و ما دام القانون يشترط في الزنا الاتصال الجنسـي فـلا   المقررة للمحكوم عليه 

  .عقاب على الشروع في الزنا
و في الشريعة الإسلامية نجد عقوبة الحد مع التفريق بين المحصن و غير المحصـن ليتناسـب   

لـد ذلـك أن   ، فالمحصن حده الرجم حتى الموت و غير المحصن حده هـو الج 1الجزاء مع الجريمة و فاعلها
أساس التفرقة بينهما في العقوبة هي أن تكون العقوبة علـى قـدر الجـرم، لأن المحصـن قـد أخـل       

عن طريق الحـلال و انغماسـه    2بالروابط الزوجية كما أن المحصن قد نال ما يلبي حاجياته الجنسية
و الحرمـات،   في الحرام دليل على خبثه و فساده فالشارع الحكيم شرع حد الزنـا حفاظـا للأنسـاب   

، و إذا أردنا بحث العقوبة التكميليـة في الزنـا   3فالزنا مدمر لمصلحة النسل تدميرا جوهريا مباشرا
في الشريعة الإسلامية فنجد التغريب الذي يقول الدكتور أحمد فتحي نسي أنه للإمام نفـي  

  .4إن رأى المصلحة في التغريب و يكون النفي تعزيرا لا حدا
فقهاء بضرورة إدراج هذا التدبير في القوانين الوضعية على أن الهدف مـن  و في ذلك يرى ال

هذا التدبير هو الكفاح ضد التكرار، لأن تواجـد اـني في ذلـك المكـان أو تلـك الأمـاكن قـد يـثير         
  .5مشاعر اني عليه أو ذويه أو يرجح دواعي الثأر فيدفعهم إلى الانتقام من الجرم

الزنا فإنه لا يتصور التشديد إلا في حال الجلـد و مـن ثمـة يوجـب      و مسألة العود في جريمة
التغليظ في العقاب، و لا يتصور في حال استحقاق الرجم لأن الرجم عقوبـة حاسمـة لا يتصـور    

  .6بعدها العود
فإن كان المشرع الجزائري قد ساوى بـين زنـا الزوجـة و زنـا الـزوج      : و بالنسبة للتشريع المقارن

  :7ه فإن القانون المصري فرق بين زنا الزوج و زنا الزوجة من أربعة أوجهمن كافة الأوج
  .إن الجريمة لا تقوم بالنسبة للزوج إلا إذا زنا في مترل الزوجية، أما الزوجة فيثبت زناها في أي مكان -
أن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحبس مدة أقصاها سنتان، أما الـزوج فيعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد       -

  .ستة أشهر عن
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أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم عليها، أما الزوجة فلم يـنص علـى أن لهـا حـق العفـو       -
  .على زوجها بعد الحكم عليه ائيا

أن الزوج يعذر إذا قتل زوجته حال تلبسها بالزنا و يخفف عقابه، أما الزوجة فلا عذر لهـا في مثـل    -
  .هذه الحالة

من قـانون العقوبـات علـى أن تعاقـب الزوجـة إذا       240نصت المادة : يبالنسبة للتشريع العراق -
زنت و لو لمرة واحدة و في أي مكان، بينما يعاقب الـزوج إذا زنـا في فـراش الزوجيـة و تكـرر ذلـك       
أكثر من مرة، و بالتالي تشدد مع الزوجة كما يتضح أيضـا عـدم تجـريم الزنـا الواقـع بـين غـير        

  .1المتزوجين
زنـا الـزوج أو   « : من الة الجنائية التونسـية بقولهـا   236تناول الفصل : لتونسيفي التشريع ا -

الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسمائة دينار ، و لا يسـوغ  
التتبع إلا من الزوج أو الزوجة الـذين لهمـا وحـدهما الحـق في إيقـاف التتبـع أو إيقـاف تنفيـذ         

مـن هـذا القـانون، و     53كب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبـق أحكـام الفصـل    العقاب، و إذا ارت
، و يلاحـظ أن الـة   »الشريك يعاقب بنفس العقاب المقرر للزوجة أو الزوج المرتكـب للجريمـة   

لم تنص على طرق خصوصية للإثبات بحيث يلجأ إلى جميـع الوسـائل لإثبـات جريمـة الزنـا، و      
جيـة، فـإن الـزوج الـزاني و الشـريكة لا يسـتفيدان مـن الظـروف         عندما تقع الجريمة بمحل الزو

  .2المخففة و المقتضى نفسه يطبق على الزوجة الزانية و شريكها
 284، 283، 282إن جريمة الزنا في القانون الأردني نصت عليها المـواد  : بالنسبة للتشريع الأردني -

  : 3من قانون العقوبات الأردني و عقوبتها كما يلي
الفقـرة   282المادة (اقب المرأة الزانية برضاها و شريكها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتينتع -1

  ).ق ع  02
المـادة  ( يعاقب الزوج الزاني بالحبس من سنة إلى سنتين إذا اتخذ خليلة جهارا في أي مكان كـان   -2

  ). 01الفقرة  283
  ).ق ع  01الفقرة  283المادة ( تترل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك  -3

و نشير في الأخير أن التلبس بالزنا من الأعذار المخففة لعقوبة القتـل و الجـرح و الضـرب و    
يسـتفيد مرتكـب القتـل و الجـرح و الضـرب      « من قانون العقوبات  279هو ما نصت عليه المادة 
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الـتي يفاجئـه   من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزجين على الزوج الآخـر أو علـى شـريكه في اللحظـة     
  .1، و يكون هذا من بين أسئلة المحاكمة الجنائية»فيها في حالة تلبس بالزنا 

و يستفاد من هذا النص أن المشرع اعتبر مفاجأة الزوج زوجـه متلبسـا بالزنـا مـن الأمـور      
الاستفزازية التي تولد غيضا في نفس الجاني، و تجعل الجـاني خارجـا عـن إرادتـه ممـا يـنقص لديـه        

، و كذا الثـورة النفسـية الـتي تصـيب الـزوج      2جب تخفيف عقوبتهوعلى الأمور و بالتالي أ الحكم
،و حـتى في الفقـه الإسـلامي فـإذا قتـل الـزوج       3المخدوع فتفقده السيطرة على نفسه و أفعالـه 

زوجته و من يزني ا، فإنه لا قصاص عليه لأنه غير منكرا،و لأنه معـذور فيخفـف عنـه العقـاب     
، هذا و فضلا أن المفهوم الشرعي للزنا في الفقـه الإسـلامي هـو    4زاز الذي وقع عليهلعذر الاستف

كل علاقة جنسية تامة و طبيعية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة زوجيـة و يـدخل بعـض    
  .5الفقه في مفهوم الزنا العلاقات الجنسية غير الطبيعية

ر إلى مـن تـربطهم   عـذ د مـن ال سـتفي و بعض التشريعات العربيـة وسـعت في صـفة الم   
بالضحية صلة قرابة، مثل المشرع السوري الذي مده إلى كـل مـن الأصـول و الفـروع و الإخـوة و      

، و مثل القانون العراقي الذي مده واسعا ليشـمل كـل   )ق ع  548م ( الأخوات ذكورا كانوا أم إناثا 
حـين قصـره المشـرع اللـيبي علـى الأب و      ، و مثله في ذلك القانون الأردني، في )ق ع  409م ( المحارم 

  1536، و هو نفس منحى المشرع الكويتي في المادة )ق ع  378م ( الابن و الأخ 
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